
A/CN.9/WG.II/WP.125   الأمـم المتحـدة 

Distr.: Limited 
2 October 2003 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
241003    V.03-88572 (A) 
*0388572* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالتحكيم(الفريق العامل الثاني 

 الدورة التاسعة والثلاثون
   ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٤-١٠فيينا، 

  تسوية النـزاعات التجارية      
  التدابير الوقائية المؤقتة       

  مذكرة من الأمانة
 المحتويات
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٣٩-٤ ٢ 
لكي يدرج كمادة جديدة(مشروع حكم بشأن الاعتراف بالتدابير الوقائية المؤقتة وانفاذها                                     

..........) مكررا     ١٧في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، تُرقم مؤقتا                                            
-أولا  

...................................................... مكررا     ١٧نص مشروع المادة               ٣   -ألف  
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  مقدمة  
/  تشــرين الأول١١-٧فييــنا، (أجــرى الفــريق العــامل في دورتــه الســابعة والــثلاثين       -١

مناقشـة وجـيزة لمسـألة الاعـتراف بالـتدابير الوقائـية المؤقتة وانفاذها، استندت               ) ٢٠٠٢أكـتوبر   
ــة إلى مذكــرة أعدته ــ ، تضــمنت مشــروع نــص  )٨٣، الفقــرة A/CN.9/WG.II/WP.119(ا الأمان

مشروع الحكم  " يشار اليه فيما بعد ب ـ   ) (٧٨، الفقـرة    A/CN.9/523استنسـخ أيضـا في الوثـيقة        (
واسـتمع الفـريق العـامل أيضـا إلى تـبادل وجيز للآراء حول المعاملة المحتملة                "). المـتعلق بالانفـاذ   

ــتة الــتي ت  ــتدابير المؤق ــانون الأونســيترال  ١٧أمــر بهــا المحكمــة، في ســياق تنقــيح الفقــرة    لل  مــن ق
الذي يشار اليه فيما    ) (٧٧، الفقرة   A/CN.9/523(الـنموذجي بشـأن التحكيم التجاري الدولي        

 ").قانون الأونسيترال النموذجي" يلي بـ

ق ، نــاقش الفــري)٢٠٠٣مــايو / أيــار١٦-١٢نــيويورك، (وفي دورتــه الثامــنة والــثلاثين  -٢
العـامل الحكـم المـتعلق بالاعـتراف بالتدابير الوقائية المؤقتة وانفاذها، استنادا إلى مشروع الحكم                

) ٣٠، الفقــرة A/CN.9/524مستنســخ في الوثــيقة (المــتعلق بالانفــاذ، ثم نظــر في مشــروع مــنقح 
تمل ونظر الفريق العامل أيضا في مشروع حكم مح       "). المشروع المنقح " يشـار الـيه فـيما بعد ب ـ      (

، الفقرات  A/CN.9/524(يعـبّر عـن سـلطة المحكمـة في الأمر بتدابير وقائية مؤقتة دعما للتحكيم                
٧٨-٧٦.( 

وقــد أعــدت هــذه المذكــرة اســتنادا إلى مناقشــات وقــرارات الفــريق العــامل في دورتــه    -٣
ائية الثامـنة والـثلاثين، وهـي تتضـمن صـيغتين منقحـتين، احداهما تتعلق بالاعتراف بالتدابير الوق                

والأخرى تتعلق بسلطة المحاكم في اصدار التدابير الوقائية المؤقتة         ) الجزء الأول (المؤقـتة وانفاذها    
 ).الجزء الثاني(
  

لكي (مشروع حكم بشأن الاعتراف بالتدابير الوقائية المؤقتة وانفاذها  -أولا 
يدرج كمادة جديدة في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم 

  ) مكررا١٧لي، تُرقم مؤقتا التجاري الدو
تيسـيرا لاسـتئناف المفاوضـات، يمـثل الـنص الـتالي صـيغة مـنقحة مجـددا لـلحكم المتعلق              -٤

 ١٧مشــروع المــادة " يشــار الــيها فــيما بعــد ب ـــ(بالاعــتراف بالــتدابير الوقائــية المؤقــتة وانفاذهــا  
 ):مكررا
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   مكررا    ١٧نص مشروع المادة         -ألف  
لوقائي الصادر عن هيئة التحكيم، الذي يفي بمتطلبات المادة يُعـترف بالـتدبير ا    )١( 

، عــلى أنــه تدبــير ملــزم، ويــتعين انفــاذه، مــا لم تــنص هيــئة التحكــيم عــلى خــلاف  ١٧
إلى المحكمـة المختصـة، بصـرف الـنظر عن البلد     ] كـتابة [ذلـك، بـناء عـلى طلـب يقـدم          

 *.الذي أصدر فيه، رهنا بأحكام هذه المادة

انفاذه ] أو] [و[كمة أن تـرفض الاعتراف بتدبير وقائي مؤقت   لا يجـوز لـلمح     )٢( 
 :إلا

اذا اقتنعـت، بناء على طلب الطرف الذي يُستظهر بالتدبير ضده، بما             )أ(  
 :يلي

ــرية     : ١الخــيار  ‘١‘    ــئة مســألة جوه ــتعلق باختصــاص الهي ــيما ي أن هــناك ف
 أن تجعل   من شأنها ] [مـن شـأنها أن تجعـل الاعـتراف أو الانفاذ غير مناسب            [[

وأن هيئة التحكيم لم تأمر بتقديم ضمانة       ]] [الـتدبير المؤقـت غـير قـابل للانفاذ        
 ؛]مناسبة فيما يتعلق بذلك التدبير المؤقت

أن هـناك مسـألة جوهرية تتعلق بأي أسباب لذلك الرفض           : ٢الخـيار      
 ؛ أو٣٦من المادة ‘ ٤‘أو ‘ ٣‘أو ‘ ١‘) أ) (١(مبينة في الفقرات الفرعية 

أن ذلك الطرف لم يوجَّه اليه إشعار صحيح بتعيين المحكّم          : ١الخـيار    ‘٢‘   
، ويجـــوز لـــلمحكمة في هـــذه الحالـــة أن توقـــف     [أو باجـــراءات التحكـــيم  

ــئة التحكــيم قــد اســتمعت إلى الطــرفين  [اجــراءات الانفــاذ  ] إلى أن تكــون هي
] حـتى تكـون قـد أتيحـت للطـرفين فرصـة لكـي تستمع اليهما هيئة التحكيم                 [
 ؛]] أن يتم إشعار الطرفين بصورة صحيحةإلى[

أن ذلــك الـرفـض مســـوَّغ للأسـبــاب المبينــة فـي الفقــرة       : ٢الخـيــار      
 ؛ أو٣٦من المادة ‘ ٢‘) أ) (١(

أنـه لم يتسـن لذلـك الطـرف أن يعـرض قضـيته فيما يتعلق                : ١الخـيار    ‘٣‘  
أن ]  على المحكمة  يتعين] [يجوز للمحكمة [وفي هـذه الحالـة      [بالـتدبير المؤقـت     

______________ 
من الشروط المبينة في هذه المادة أن تحد من عدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن ترفض انفاذ يقصد  * 

واذا ما اعتمدت الدولة عددا أقل من الحالات التي يجوز فيها رفض الانفاذ فلن يكون  . التدبير الوقائي المؤقت
 .موذجيةذلك منافيا لدرجة التناسق التي يُسعى إلى بلوغها بهذه الأحكام الن
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ــتمعت إلى     ــيم قـــد اسـ ــئة التحكـ ــون هيـ ــاذ إلى أن تكـ ــراءات الانفـ توقـــف اجـ
 ؛ أو]الطرفين

أن ذلــك الـرفــض مســـوَّغ للأسـبــاب المبينــة فـي الفقــرة       : ٢الخـيـار      
 ؛ أو٣٦من المادة ‘ ٢‘ )أ( )١(

أن الــتدبير المؤقــت قــد أنهــي أو أوقــف مــن جانــب هيــئة التحكــيم أو   ‘٤‘  
 أمر من محكمة مختصة؛ أوب

 :اذا وجدت المحكمة )ب(  

أن الـتدبير المؤقـت المطلوب يتعارض مع السلطات المخوَّلة للمحكمة           ‘١‘  
بمقتضــى قوانيــنها، مــا لم تقــرر المحكمــة اعــادة صــياغة الــتدبير المؤقــت بــالقدر   
ــتدبير      ــه مــتوائما مــع ســلطاتها واجــراءاتها لأغــراض انفــاذ ذلــك ال الــلازم لجعل

 ؤقت ودون تعديل مضمونه؛ أوالم

أن الاعـــتراف بالـــتدبير المؤقـــت أو انفـــاذه يـــتعارض مـــع  : ١الخـــيار  ‘٢‘  
 السياسة العمومية التي تعترف بها المحكمة؛

‘ ١‘) أ) (١(أن أيـا مـن الأسـباب المبينة في الفقرة الفرعية            : ٢الخـيار      
 .نفاذه يسري على الاعتراف بالتدبير المؤقت وا٣٦من المادة ‘ ٢‘أو 

ــواردة في     )٣(   ــة بشـــأن أي مـــن الأســـباب الـ ــرار تـــتخذه المحكمـ ـــون أي قــ لا يكـ
مـن هـذه المـادة نافذا إلا لأغراض طلب الاعتراف بالتدبير الوقائي المؤقت              ) ٢( الفقـرة 
 .وانفاذه

عــلى الطــرف الــذي يلــتمس انفــاذ تدبــير وقــائي مؤقــت أو حصــل عــلى أمــر     )٤(  
ــة عــلى   ــلم المحكم ــاذه أن يُع ــتدبير     بانف ــك ال ــل لذل ــاء أو وقــف أو تعدي ــأي انه ــور ب  الف

 .المؤقت

يجـوز لـلمحكمة الـتي يُلـتمس الاعتراف أو الانفاذ لديها، اذا ما              : الخـيار ألـف    )٥(  
ما لم [رأت ذلـك مناسـبا، أن تأمـر الطـرف الآخـر بأن يقدم ضمانة ملائمة للتكاليف              

مــا لم تكــن هيــئة  []تكــن هيــئة التحكــيم قــد أصــدرت أمــرا بشــأن ضــمانة التكالــيف  
التحكــيم قــد أصــدرت أمــرا بشــأن ضــمانة التكالــيف، باســتثناء الحالــة الــتي تــرى فــيها 

 ].المحكمة أن ذلك الأمر ليس ملائما أو ليس كافيا في الظروف القائمة
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يجـوز لـلمحكمة الـتي يُلـتمس الاعـتراف أو الانفاذ لديها أن تأمر               : الخـيار بـاء     
 .ا رأت ذلك مناسبابتقديم ضمانة للتكاليف، اذا م

لا يجـوز لــلمحكمة الـتي يُلــتمس الاعـتراف أو الانفــاذ لديهــا أن    : الخـيار جــيم   
 .تجري، لدى ممارسة تلك السلطة، مراجعة لمضمون التدبير الوقائي المؤقت

لا يجــوز لــلمحكمة الــتي يُلــتمس الاعــتراف أو الانفــاذ لديهــا أن   : الخــيار دال  
 عــندما يكــون ذلــك الأمــر ضــروريا لصــون حقــوق تأمــر بــتقديم ضــمانة للتكالــيف إلا

 .الأطراف الثالثة

 ‘٢‘) أ) (٢(لا تنطبق الفقرة  )٦( 

عـلى أي تدبـير وقـائي مؤقـت أُمـر به دون إشعار الطرف الذي                : الخـيار سـين     
يُســتظهر بذلــك الــتدبير المؤقــت ضــده، شــريطة أن يكــون الــتدبير المؤقــت قــد أُمــر بــه   

يومــا وأن يُطلــب انفــاذ الــتدبير المؤقــت قــبل  ] ثلاثــين[ز لــيكون نــافذا لفــترة لا تــتجاو
 .انقضاء تلك الفترة

عـلى أي تدبـير وقـائي مؤقـت أُمـر به دون إشعار الطرف الذي                : الخـيار صـاد     
يُسـتظهر بذلـك التدبير المؤقت ضده، شريطة أن تؤكد هيئة التحكيم ذلك التدبير بعد              

 .يما يتعلق بذلك التدبيرأن يكون الطرف الآخر قد تمكّن من عرض قضيته ف

ــين    ــيار عـ ــائي    : الخـ ــتدبير الوقـ ــتهادها، أن الـ ــيم، في اجـ ــئة التحكـ اذا رأت هيـ
، لا يمكن أن يكون نافذا إلا اذا        )٢ (١٧المؤقـت، نظرا للظروف المشار اليها في المادة         

ــتدبير المؤقــت      أصــدرت المحكمــة أمــر الانفــاذ دون إشــعار الطــرف الــذي يُســتظهر بال
 .ضده

  
  ملاحظة عامة بشأن الأحكام الجديدة                  -باء  

 مكررا ثانيا   ١٧ مكـررا والمـادة المقـترحة        ١٧سـوف يلاحـظ الفـريق العـامل أن المـادة             -٥
يقصــد ادراجهمــا في قــانون الأونســيترال الــنموذجي  )  أدنــاه٤٢ و٤٠الواردتــين في الفقــرتين (

وربمــا يــود ). A/CN.9/WG.II/WP.123انظــر الوثــيقة  (١٧بعــد الــنص الجديــد المقــترح لــلمادة  
الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما اذا كـان ينـبغي تجمـيع هذه الأحكام الجديدة معا في فصل جديد          
في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي، يـرقم مـثلا بالفصـل الـرابع مكـررا، يمكـن أن يكـون عنوانه                 

ل الرابع، الذي هو    وبدلا من ذلك، يمكن تعديل العنوان الحالي للفص       ". الـتدابير الوقائية المؤقتة   "
 .، لكي يجسّد بصورة أفضل ادراج هذه الأحكام الجديدة"اختصاص هيئة التحكيم"الآن 
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    مكررا   ١٧ملحوظات بشأن مشروع المادة               -جيم   
من المشروع المنقح بصيغته المستنسخة في الفقرة     ) ٢(و  ) ١(سـابقا الفقرتان    ) (١(الفقـرة   
  )A/CN.9/524 من الوثيقة ٣٠
مـن المشـروع المـنقح في فقرة واحدة لتكون أكثر اتساقا            ) ٢(و  ) ١(لفقـرتان   أدمجـت ا   -٦

 . من مشروع الأونسيترال النموذجي٣٥مع صياغة المادة 

 مكررا أن تجسد قرارات الفريق العامل       ١٧من مشروع المادة    ) ١(يُقصـد مـن الفقـرة        -٧
 :التي تقضي

عتراف بالتدبير المؤقت وانفاذه،    بـأن يوفـر الحكم أولا بيانا توكيديا بأنه ينبغي الا           - 
، A/CN.9/524(ثم يـبين الأسباب التي يمكن بناء عليها رفض الاعتراف أو الانفاذ             

 ؛)٣٤ و٢٨الفقرتان 

الـتدبير المؤقت الصادر عن هيئة التحكيم،       : "بـأن يتضـمن الحكـم الصـياغة التالـية          - 
 ؛)A/CN.9/524 من الوثيقة ٣٢انظر الفقرة " (١٧الذي يفي بمتطلبات المادة 

انظر " (بصرف النظر عن البلد الذي أصدر فيه      "بـأن يتضـمن الحكـم أيضا عبارة          - 
 ).A/CN.9/524 من الوثيقة ٣٣الفقرة 

تجسيدا لقرار الفريق   " مـا لم تـنص هيـئة التحكـيم عـلى خـلاف ذلك             "أدرجـت عـبارة      -٨
 المؤقت، على أن  العـامل بـأن تكـون هيـئة التحكـيم قـادرة عـلى أن تـنص، وقت اصدار التدبير                   

، A/CN.9/524(ذلــك الــتدبير لا يــراد لـــه أن يكــون خاضــعا لطلــب انفــاذ مــن جانــب المحكمــة  
 ).٣٤ و٢٦الفقرتان 

) ٢(مـن الفقرة  " و... الاعـتراف  "وكمسـألة صـياغية، رئـي أنـه يمكـن حـذف عـبارة           -٩
ب عن شاغل غير أنه أعر. مـن المشـروع المـنقح لأن الاعـتراف مشـمول ضـمنا في تعبير الانفاذ            

مـؤداه أن مـن الضـروري ادراج كـلا التعـبيرين اتسـاقا مـع مشاريع الأحكام الأخرى وكذلك                    
ويبدو ). ٣٤، الفقرة   A/CN.9/524( مـن قـانون الأونسـيترال النموذجي         ٣٥ و ٣٤مـع المـادتين     

 .أن النص المنقح يجعل هذا الشاغل نافلا

الفــريق العــامل، عــند وضــع  وربمــا يــود . بــين معقوفــتين" كــتابة"لقــد وضــعت كــلمة   -١٠
ــنص الفقــرة    ــية ل ــادة  ) ١(الصــيغة النهائ ــباره أن المصــطلح   ١٧مــن الم  مكــررا، أن يضــع في اعت

) ١ (٣١و) ٢ (٧يـرد في عـدد من أحكام قانون الأونسيترال النموذجي، وهي المواد             " كـتابة "
صــطلح، ونظــرا لأنــه لــيس في قــانون الأونســيترال الــنموذجي تعــريف عــام لهــذا الم  ). ١ (٣٥و
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من ) ٢ (٧ولأنـه لا يـزال يـتعين عـلى الفـريق العـامل أن يضـع صـيغة نهائـية لقـرار يـنقح المـادة                           
القـانون الـنموذجي، فـربما يـود الفـريق العـامل إما أن يتحاشى ادراج اشارة إلى هذا المصطلح،                    

. يةمـا لم يكـن ضروريا، وإما أن ينظر في ادراج تعريف عام يراعي متطلبات التجارة الالكترون    
 .بما يخدم أغراض التفسير الموحد

  
  ١الحاشية الملحقة بالفقرة 

ــلها بالاستعاضــة عــن كــلمة       -١١ اتفــق الفــريق العــامل عــلى الاحــتفاظ بالحاشــية مــع تعدي
 ).٦٦-٦٤، الفقرات A/CN.9/524" (يجوز"، حيثما ترد في الحاشية، بكلمة "يتوجب"
  

  )نقحمن المشروع الم) ٣(سابقا الفقرة ) (٢(الفقرة 
  ملاحظات عامة

في خـتام المناقشـة المـتعلقة بكل من أسباب رفض انفاذ التدبير المؤقت الصادر عن هيئة                 -١٢
التحكـيم، لوحـظ أن احدى النتائج التي حققها الفريق العامل هو جعل تلك الأسباب المختلفة     

موذجي وفي  مــن القــانون الــن ٣٦ و٣٥قريــبة إلى حــد مــا مــن الأســباب المذكــورة في المــادتين   
ومــن ثم، رئــي أنــه بــدلا مــن صــوغ كــل مــن تلــك         . الخامســة مــن اتفاقــية نــيويورك    المــادة

 ٣٥أحكام الفقرتين   "المـنفردة يمكـن اعـــادة صياغة الفقرة في شكل اشارة عامة إلى               الأسـبــاب 
وطلــب إلى الأمانــة أن تــنظر في امكانــية صــوغ خــيارات  ). ٥٧، الفقــرة A/CN.9/524" (٣٦و

تكـون أمـام الفـريق العـامل نصوص محددة عند مناقشة هذه المسألة مجددا في دورة                 بديلـة لكـي     
نصوصا ‘ ٢‘) ب(و  ‘ ٣‘و‘ ٢‘و‘ ١‘) أ( في كل من الفقرات الفرعية       ٢ويقدم الخيار   . مقـبلة 

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يحـيط عـلما أن هناك اشارة إلى                 . تمـثل تجسـيدا لـتلك الاقـتراحات       
من المشروع  ‘ ٣‘و‘ ٢‘ كُـررت في اطـار الفقـرتين الفرعيتين          ٣٦ المـادة    مـن ‘ ٢‘) أ (١الفقـرة   

 .المنقح لأنها تتناول مسألتي الإشعار وعدم القدرة على عرض القضية

 من القانون ٣٦ و٣٥وذهـب رأي آخـر إلى ضـرورة تفـادي ادراج اشارة إلى المادتين             -١٣
 من جانب الدول التي لم تقم بعد الـنموذجي تيسـيرا لاسـتخدام مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ       

ــنموذجي  ــنموذجي الأحكــام    . باشــتراع القــانون ال وذكــر أن مــن المفضــل أن يحــدد القــانون ال
ــتدابير المؤقــتة الــتي تأمــر بهــا هيــئة التحكــيم لأن الاعتــبارات السياســاتية      المنطــبقة عــلى انفــاذ ال

عـن تلك التي تحكم انفاذ قرار       والقانونـية الـتي تحكـم انفـاذ تلـك الـتدابير مخـتلفة بدرجـة كافـية                   
‘ ١‘) أ( في كـل من الفقرات الفرعية        ١ويقـدم الخـيار     ). ٥٧، الفقـرة    A/CN.9/524(التحكـيم   

 .نصوصا تمثل تجسيدا لتلك الاقتراحات‘ ٢‘) ب(و ‘ ٣‘و‘ ٢‘و
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  فاتحة الفقرة  
ن في نهايــة الفاتحــة للتأكــيد عــلى محدوديــة الأحــوال الــتي يمكــن أ " إلا"أدرجــت كــلمة  -١٤

 من قانون الأونسيترال    ٣٦واتساقا مع المادة    ). ٣٥، الفقرة   A/CN.9/524(يحـدث فيها الرفض     
الـنموذجي وكذلـك مـن أجل تبيان الخيارات المتاحة للمحكمة بصورة أفضل، ربما يود الفريق            

 ".أو"بالحرف " و"العامل أن ينظر في امكانية الاستعاضة عن حرف العطف 

 ).٦٢، الفقرة A/CN.9/524(تجسيدا لقرار الفريق العامل ) ٢(ويمثل هيكل الفقرة  -١٥
  
من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ، بصيغته ) أ (١سابقا الفقرة ) (أ(الفقرة الفرعية  

  )A/CN.9/523 من الوثيقة ٧٨المستنسخة في الفقرة 
ــتعلق باســناد عــب      -١٦ ــرار الفــريق العــامل بعــدم ادراج حكــم ي ــة ق ء تجســد الصــيغة المعدل

 ٥٨ و٤٢ و٣٦-٣٥، الفقرات   A/CN.9/524(الاثـبات، وبـأن يترك هذا الأمر للقانون المنطبق          
وربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان النص الحالي، الذي يخلو من أي اشارة                  ). ٦٠و

ــادتين        ــبع في الم ــنهج المت ــع ال ــبدو م ــيما ي ــتعارض ف ــبات، ي ــانون  ٣٦ و٣٤إلى عــبء الاث ــن ق  م
واذا كـان الأمـر كذلـك، فقـد يـؤدي هـذا إلى تفسيرات مختلفة، مثل                 . ل الـنموذجي  الأونسـيترا 

القـاء عـبء الاثـبات عـلى كـاهل الطـرف الـذي يطلـب الانفـاذ، أو الدلالة ضمنا على أنه من                        
واذا اتفق الفريق   . شـأن هيـئة التحكـيم أن تـتحقق مـن اسـتيفاء هـذه المتطلـبات بحكـم وظيفتها                   

 مكررا  ١٧غ هذه الصياغة المغايرة نظرا لاختلاف أهداف المادة         العـامل عـلى أن هناك ما يسو       
ــيان أســباب هــذا الاخــتلاف في    ٣٦ و٣٤عــن أهــداف المــادتين   ــه أن يســعى إلى تب ــبغي لـ ، فين

 .الصياغة تفاديا للبلبلة في التفسير
  
) أ) (١(من المشروع المنقح والفقرة ) أ(سابقا الفقرة الفرعية (‘ ١‘) أ(الفقرة الفرعية  

  )من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ‘ ١‘
  ١الخيار   

 الأحكـام المنطـبقة عـلى انفـاذ الـتدابير المؤقتة التي تأمر بها هيئة التحكيم                 ١يـبين الخـيار      -١٧
اسـتنادا إلى الـنهج المتمـثل في أن الاعتـبارات السياساتية والقانونية التي تحكم انفاذ تلك التدابير               

 ).٥٧، الفقرة A/CN.9/524(ك التي تحكم انفاذ قرار التحكيم تختلف بدرجة كافية عن تل

ــرفض          -١٨ ــرية ب ــلمحكمة صــلاحية تقدي ــيما تكــون ل ــه ك ــلى أن ــامل ع ــريق الع ــق الف واتف
الاعـتراف بالـتدبير المؤقـت وانفـاذه، ينـبغي ألا تكـون المحكمة مقتنعة فحسب بأن هناك مسألة                   
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ولقي ذلك النهج . رفض الانفاذ والاعترافجوهـرية بـل وبأن تلك المسألة تمثل أساسا مناسبا ل    
وبغية تجسيد ذلك النهج تجسيدا أوضح،  ). ٣٧، الفقـرة    A/CN.9/524(الأعـرض تأيـيدا واسـعا       

يتضـمن مشـروع الـنص عـبارات بديلـة بـين معقوفتين تنص على أن المسألة الجوهرية ينبغي أن                    
وإما يجعل التدبير المؤقت    تكـون ذات طـابع إمـا يجعـل الاعـتراف أو الانفـاذ أمـرا غـير مناسـب                     

 ).٣٧، الفقرة A/CN.9/524(غير قابل للانفاذ 

ــرة الفرعــية      -١٩ ــيح للفق ــبغي لأي تنق ــه ين ــنقح أن  ) أ(وأشــير أيضــا إلى أن مــن المشــروع الم
في الاعتـبــار المناقشـات المـتعلقـة باشـتـراط تقديـم ضمانـة عنــد اصـدار التدبيــر المؤقــت                يـأخـذ 

)A/CN.9/524 وفي هـذا السـياق، ربما يود الفريق العامل أن ينظر، حسبما ورد             ). ٣٩فقـرة   ، ال
مرهونة بما اذا كانت ) أ(في الـنص بـين معقوفتين، فيما اذا كان ينبغي أن تكون الفقرة الفرعية      

هيـئة التحكـيم قـد أمـرت أم لم تأمـر بـتقديم ضـمانة فـيما يـتعلق بالـتدبير المؤقـت الـذي يُلتمس               
 .نفاذهالاعتراف به أو ا

  
  ٢الخيار   

 . أعلاه١٣ و١٢للاطلاع على مناقشة لهذا الخيار، انظر الفقرتين  -٢٠
  
  )من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ‘ ٢‘) أ) (١(سابقا الفقرة (‘ ٢‘) أ(الفقرة الفرعية  

  ١الخيار   
ذ إلى  يتضـمن الـنص الحـالي عدة خيارات مؤداها أن المحكمة قد توقف اجراءات الانفا               -٢١
 :أن

 تكون هيئة التحكيم قد استمعت إلى الطرفين؛ - 

 تكون قد أتيحت للطرفين فرصة لكي تستمع اليهما هيئة التحكيم؛ - 

 ).٤٥، الفقرة A/CN.9/524(يتم إشعار الطرفين بصورة صحيحة  - 

وربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما اذا كــان الخــياران الأولان يســتحدثان شــرطا مفــرط    
 .شكلية يمكن أن يتسبب في تأخير انفاذ التدبير المؤقت تأخيرا لا ضرورة لهال
  

  ٢الخيار   
 . أعلاه١٣ و١٢انظر التعليقات الواردة في الفقرتين  -٢٢
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  )من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ‘ ٣‘) أ) (١(سابقا الفقرة (‘ ٣‘) أ(الفقرة الفرعية  
  ١الخيار   

ويستبقي ). ٤٦، الفقرة A/CN.9/524(رة الفرعية مقبول عموما     رئـي أن مضمون الفق     -٢٣
] يتعين على المحكمة] [يجوز للمحكمة[وفي هذه الحالة    "[الـنص العـبارة الـواردة بـين معقوفتين          

وأبدي ]". أن توقـف اجـراءات الانفـاذ إلى أن تكـون هيـئة التحكـيم قـد استمعت إلى الطرفين                   
وذكــر أن هــذه العــبارة لا تعــرض ســوى . معقوفــتينتســاؤل عــن جــدوى العــبارة الــواردة بــين 

واحـد مــن خـيارات عديــدة تكـون في العــادة مـتاحة لمحكمــة الدولـة بمقتضــى القـانون الداخــلي       
 مــن ١٨عــندما لا يكــون الطــرف قــد أتيحــت لـــه فرصــة كاملــة لعــرض قضــيته بمقتضــى المــادة 

ين معقوفتين مجدية إلا في     ومـن ذلـك المـنظور، لـن تكـون العبارة الواردة ب            . القـانون الـنموذجي   
الحالـة الـنادرة الـتي تكـون فـيها قواعد القانون الاجرائي الداخلية لا تسمح للمحكمة بأن تأمر                

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يبـت فـيما اذا كـان ينبغي الاحتفاظ بالنص،                   . بوقـف الاجـراءات   
وتجدر الاشارة إلى ". وزيج"أم كلمة   " يتعين"واذا كـان الأمـر كذلك فهل ينبغي استبقاء كلمة           

هي الخيار المفضل لكي تُحفظ للمحكمة      " يجوز"أنـه كـان قد أعرب عن رأي مفاده أن كلمة            
 ).٤٦، الفقرة A/CN.9/524(أوسع صلاحية تقديرية ممكنة 

  
  ٢الخيار   

 . أعلاه١٣ و١٢انظر التعليقات الواردة في الفقرتين  -٢٤
  
  )من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ‘ ٤‘) أ) (١(قرة سابقا الف(‘ ٤‘) أ(الفقرة الفرعية  

أو بأمر من   "وقد أضيفت عبارة    . رئـي أن مضـمون هذه الفقرة الفرعية مقبول عموما          -٢٥
لمعالجـة الحالـة الـتي يُـنقض فيها التدبير المؤقت من جانب محكمة في البلد الذي               " محكمـة مختصـة   

 ).٤٧، الفقرة A/CN.9/524(يقع فيه مكان التحكيم 
  
من مشروع الحكم المتعلق ‘ ١‘) ب) (١(سابقا الفقرة (‘ ١‘) ب(الفقرة الفرعية  

  )بالانفاذ
". القوانــين الاجرائــية"، بصــيغتها الســابقة، تشــير إلى ‘١‘) ب(كانــت الفقــرة الفرعــية  -٢٦

على أساس أن هناك اختلافات     " الاجرائية"وبـناء عـلى مـا قـرره الفـريق العـامل، حُـذف تعـبير                 
رية بــين محــتويات القوانــين الاجرائــية المخــتلفة في الــنظم القانونــية المخــتلفة، وأن الحــدود   جوهــ

الفاصـلة بـين القوانـين الموضـوعية والقوانين الاجرائية تختلف أيضا بين النظـم القانونيـة المختلفة                
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)A/CN.9/524    وذكـر كذلـك أنـه يجـوز للمحكمة أن ترفض الاعتراف بالتدبير             ). ٤٨، الفقـرة
 .لمؤقت أو انفاذه لأن ذلك يتعارض مع السلطات المسندة اليها بمقتضى قوانينها الموضوعيةا

 من مشروع الحكم المتعلق   ٤وتجسـد الصـيغة المعدلـة قـرار الفـريق العـامل بضم الفقرة                -٢٧
، لا يجــوز ‘١‘) ب) (١(لــدى اعــادة صــياغة الــتدبير بمقتضــى الفقــرة  : "الــذي نصــه(بالانفــاذ 

ــ ــلمحكمة أن تعـ ــتدبير المؤقـــت لـ ــية  ") دّل مضـــمون الـ ــرة الفرعـ ــذه الفقـ ، A/CN.9/524(إلى هـ
 ).٤٩ الفقرة

  
من مشروع الحكم المتعلق ‘ ٢‘) ب) (١(سابقا الفقرة (‘ ٢‘) ب(الفقرة الفرعية  

  )بالانفاذ
  ١الخيار   

من مشروع الفقرة،   " هذه الدولة "بـناء عـلى مـا قـرره الفـريق العـامل، حذفـت عـبارة                  -٢٨
 مــن القــانون  ٣٦مــن المــادة  ‘ ٢‘) ب) (١(نــت تلــك العــبارة مســتخدمة في الفقــرة     وان كا

 ).٥١ و ٥٠، الفقرتان A/CN.9/524(النموذجي، لأنها اعتبرت غير ضرورية 

" السياســة العموميـة التـي تعتـرف بها المحكمة "وقـد نُقـح هـذا الحكـم لكـي يشـيــر إلى              -٢٩
)A/CN.9/524 السياســة " يســتذكر الفــريق العــامل أن تعــبير    وســوف). ٥٢ و٣٨، الفقــرتان

اعتُـبر غامضـا جـدا وغـير قـابل للـتعريف في عـدد من البلدان ويمكن أن يشمل على                     " العمومـية 
السياسـة العمومـية الداخلـية، التي تُفهم على أنها تشمل جميع            : الأقـل ثلاثـة معـاني مخـتلفة، هـي         

السياسة العمومية التي أرسيت خصيصا في      الأحكـام الالزامـية في التشريعات الداخلية؛ وقواعد         
التشـريعات الداخلـية المـتعلقة بالعلاقـات الدولـية؛ ومجموعـة القواعد المحدودة جدا التي أرسيت                 

 .على الصعيد الدولي، والتي يشار اليها أحيانا بالسياسة العمومية الدولية

ه الفقرة الفرعية وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في عواقـب أي تضـاربات بـين هـذ               -٣٠
ــرة       ــنموذجي، همــا الفق ــانون الأونســيترال ال ــادة  ‘ ٢‘) ب(وحكمــين آخــرين في ق ــن الم  ٣٤م

، وأن يبــت فــيما اذا كــان مــن المناســب، مــن أجــل توحــيد   ٣٦مــن المــادة ‘ ٢‘) ب(والفقــرة 
 .لأغراض قانون الأونسيترال النموذجي" السياسة العمومية"التفسير، تعريف تعبير 

  
  ٢الخيار   

 . أعلاه١٣ و١٢انظر التعليقات الواردة في  الفقرتين  -٣١
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  )من المشروع المنقح) ٤(سابقا الفقرة ) (٣(الفقرة  
أخــذت الصــيغة الجديــدة في اعتــبارها الشــاغل الــذي أعــرب عــنه في مناقشــات الفــريق  -٣٢

طيل حق  العـامل بشـأن احـتمال أن تقوم المحكمة، لدى النظر في طلب لانفاذ تدبير مؤقت، بتع                
 ).٤٠ و٢٢، الفقرتان A/CN.9/524(هيئة التحكيم في البت في اختصاصها 

" تــتخذه المحكمــة"بعــبارة " يُــتخذ" واتفــق الفــريق العــامل عــلى الاستعاضــة عــن كــلمة  -٣٣
لتوضــيح أن الفقــرة موجهــة إلى المحكمــة لا إلى هيــئة التحكــيم، وكذلــك لإرســاء صــلة أوضــح  

) مــن المشــروع المنقــح  ) ٣(الـتي كانــت سابقـا هي الفقــرة       ) (٢(تلـك الفقـــرة والفقـــرة        بـين 
)A/CN.9/524 ٥٦، الفقرة.( 
  
  )من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ) ٣(سابقا الفقرة ) (٤(الفقرة  

اتسـاقا مـع القـرار الـذي اتخـذه الفريق العامل بأن واجب الإشعار يمتد أيضا إلى الفترة                    -٣٤
بعــبارة " الطــرف الــذي يلــتمس الانفــاذ " الانفــاذ، اســتعيض عــن عــبارة  الــتي تــلي اصــدار أمــر 

 ).٦٩، الفقرة A/CN.9/524" (أو حصل على أمر بانفاذه... الطرف الذي يلتمس انفاذ "
  
  )حكم جديد) (٥(الفقرة  

يتـناول هـذا الحكـم، حسـبما طلـبه الفـريق العـامل، مسـألة ما اذا كان يجدر أن يكون                       -٣٥
ة، عـندما تواجـه طلـبا لانفاذ تدبير مؤقت، أن تأمر مقدم الطلب بتوفير ضمانة              بمقـدور المحكمـ ــ  

)A/CN.9/524 ٧٥-٧٢، الفقرات.( 

والخـيار ألـف يـنص على أن تكون للمحكمة سلطة الأمر بتوفير ضمانة، وهو يتضمن                 -٣٦
 نصـا واردا بـين معقوفـتين يقصـر تلـك السـلطة عـلى الحـالات التي لا تكون فيها هيئة التحكيم          
قـد أصـدرت أمـرا بشـأن الضـمانة، كمـا يتضـمن خيارا آخر يوسع نطاق هذه السلطة لتشمل                     
سـلطة الأمـر بـتوفير ضـمانة عـندما تكـون هيـئة التحكـيم قد أصدرت أمرا بذلك لكن المحكمة                      

أما الخيار باء فينص على . رأت أن ذلـك الأمـر غـير مناسـب أو غير كاف في الظروف القائمة       
ويقضــي هــذا الخــيار بــأن تعــالج  .  الأمــر بــتوفير ضــمانة للتكالــيف أن تكــون لــلمحكمة ســلطة

المحكمــة مســألة نطــاق تلــك الســلطة، وكذلــك أي تضــارب محــتمل مــع قــرار ســابق مــن هيــئة   
والخيار جيم  . التحكـيم بشـأن الضـمانة، بمقتضى قانون آخر غير قانون الأونسيترال النموذجي            

 المحكمــة محصــورة في مســألة مــا اذا كــان وُضــع ليشــمل الاقــتراح الداعــي إلى أن تكــون ســلطة
والنص المقترح ينص صراحة على أن سلطة المحكمة لا ينبغي          . ينـبغي انفاذ التدبير المؤقت أم لا      

واذا كان هذا هو الخيار المفضل فلن       . أن تمـتد لتشـمل اعـادة الـنظر في مضـمون التدبير المؤقت             
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ــلمحكمة      ــه يحــق ل ــادة حكمــا يــنص صــراحة عــلى أن ــتوفير ضــمانة عــند   تتضــمن الم أن تأمــر ب
وأمــا الخــيار دال فيحصــر صــلاحية المحكمــة في أن تأمــر  . الاعــتراف بالــتدبير المؤقــت أو انفــاذه

ليس " الطـرف الثالث "وبمـا أن تعـبير      . بـتوفير ضـمانة مـن أجـل حمايـة حقـوق الأطـراف الثالـثة               
فضل، أن يقدم توضيحا    معـرّفا فـربما يـود الفـريق العـامل، اذا رأى أن الخـيار دال هـو الخـيار الم                    

 .لهذا التعبير

وربمـا يكـون الفـريق العـامل راغـبا في مواصـلة الـنظر في مسـألة مـا تأمر به المحاكم من                         -٣٧
، ١٩٥٤ و ١٩٠٥ضـمانة للتكالـيف على ضوء اتفاقيتي لاهاي بشأن الاجراءات المدنية لعامي             

 مــن ١٧فالمــادة . لموقّعــةاللــتين تحظــران اشــتراط توفــير ضــمانة للتكالــيف عــلى مواطــني الــدول ا
 : تنص على ما يلي١٩٥٤اتفاقية لاهاي بشأن الاجراءات المدنية لعام 

لا يجــوز أن يفــرض عــلى مواطــني احــدى الــدول المــتعاقدة، الذيــن يقــع محــل اقامــتهم   "  
داخـل احـدى تلـك الـدول والذيـن يدّعـى علـيهم أو يداخلـون في محـاكم تابعـة لدولة                       

موا سند تعهد، أو وديعة، تحت أي اسم كان، سواء          أخـرى مـن تلـك الـدول، أن يقد         
 .بسبب كونهم أجانب أو بسبب عدم اقامتهم في البلد المعني

وتنطــبق القــاعدة ذاتهــا عــلى المدفوعــات الــتي يمكــن أن تفــرض عــلى المدعــى علــيهم أو  
 .المداخلين ضمانا للتكاليف القضائية

لمــتعاقدة قــد نصـت فــيها عــلى  وتظـل ســارية أيضـا الاتفاقــيات الــتي قـد تكــون الـدول ا     
إعفـاء مواطنـيها مـن توفـير ضـمانة للتكالـيف والأضـرار المتكبدة في الاجراءات أو من                   

 ."دفع التكاليف القضائية بصرف النظر عن محل اقامتهم
  

  ) من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ٥سابقا الفقرة ( من الصيغة المعدلة ٦الفقرة  
 .في دورة الفريق العامل الثامنة والثلاثينلم تناقَش هذه الفقرة  -٣٨
  
  النسخة المصدّقة 

مـن القـانون النموذجي على أنه يتعين على الطرف الذي يستند            ) ٢ (٣٥تـنص المـادة      -٣٩
إلى قـرار تحكـيم أو يقـدم طلبا لانفاذه أن يقدم القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو نسخة       

أو نســخة مــنه مصــدّقة حســب  ... يم الأصــلي مــنه مصــدّقة حســب الأصــول واتفــاق التحك ــ 
وتـنص تلـك المـادة أيضـا عـلى أنـه اذا لم يكـن قـرار التحكيم صادرا بلغة رسمية لهذه                   . الأصـول 

". الدولـة، وجـب عـلى ذلـك الطـرف تقـديم تـرجمه له إلى تلـك اللغـة مصـدّقة حسب الأصول           
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ى أنه ينبغي عند صياغة الفقرة وقـــد اتفــق الفـريق العـامل عمومـا في دورته الثامنة والثلاثين عل         
). ٥٧، الفقــرة A/CN.9/524 (٣٦ و٣٥تفــادي الخــروج غــير المســوغ عــن نــص المــادتين  ) ١(

واسـتنادا إلى ذلـك، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما اذا كـان ينـبغي ادراج صياغة على                          
 .في النص الحالي) ٢ (٣٥غرار المادة 

  
اكم في الأمر بتدابير وقائية مؤقتة دعما مشروع حكم بشأن سلطة المح -ثانيا 

يدرج كمادة جديدة في قانون الأونسيترال النموذجي (للتحكيم 
   ) مكررا ثانيا١٧للتحكيم التجاري الدولي، ترقم مؤقتا 

  الخيارات المعروضة لكي ينظر فيها الفريق العامل                  -ألف  
 مشروع حكم محتمل يجسّد سلطة      نظـر الفـريق العـامل أثناء دورته الثامنة والثلاثين في           -٤٠

ــة         ــا للتحكــيم، اســتنادا إلى مذكــرة مــن الأمان ــائي مؤقــت دعم ــتدبير وق ــر ب المحكمــة في أن تأم
(A/CN.9/WG.II/WP.119)وخصوصا مشروع الحكم الذي كان نصه كما يلي : 

تكـون للمحكمة سلطة اصدار تدابير وقائية مؤقتة لأغراض اجراءات التحكيم وفيما            " 
 ."مماثلة لتلك التي تتمتع بها لأغراض الاجراءات القضائية وفيما يتعلق بهايتعلق بها 

أبـدي تأيـيد عام لإدراج حكم يخول المحكمة سلطة اصدار تدابير وقائية مؤقتة بصرف             -٤١
وأشــير إلى أن نطــاق هــذا الحكــم لا يــتوافق مــع  . الــنظر عــن الــبلد الــذي يجــري فــيه التحكــيم  

واتفق عموما على   . طباق الاقليمي المعبر عنها في القانون النموذجي      القـاعدة المتعلقة بنطاق الان    
) ٢ (١أنـه ينـبغي، لـدى اعـداد الـنص المـنقح، ايـلاء اهـتمام لاحـتمال الحاجة إلى مواءمة المادة                 

، A/CN.9/524(مــن أجــل توســيع نطــاق الاســتثناء مــن الانطــباق الاقلــيمي للقــانون الــنموذجي 
لإدراج اشارة إلى أي ) ٢ (١ العـامل أن يـنظر في تعديل المادة   وربمـا يـود الفـريق     ). ٧٨الفقـرة   

حكـم يخـول المحكمـة سـلطة اصـدار تدابـير وقائـية مؤقـتة حـتى وان جـرى التحكـيم خارج بلد               
 .تلك المحكمة

 .ويُعرض الخياران التاليان لكي يساعدا على مواصلة المناقشة حول هذا الموضوع -٤٢
  

  ١الخيار   
طة في اصـدار تدابـير وقائـية مؤقـتة لأغـراض اجراءات التحكيم           تكـون لـلمحكمة سـل     " 

وفـيما يـتعلق بهـا مماثلـة لـتلك الـتي تتمتع بها لأغراض الاجراءات القضائية وفيما يتعلق                   
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بهـا، وعلـيها أن تمـارس تلـك السـلطة وفقـا لقواعدها واجراءاتها الخاصة ما دامت لهذه                   
 ."لدولي من سمات خاصةالقواعد والاجراءات صلة بما يكتسيه التحكيم ا

  ٢الخيار   
تكــون ســلطة المحكمــة في اصــدار تدابــير وقائــية مؤقــتة لأغــراض اجــراءات التحكــيم    " 

وفـيما يـتعلق بهـا مماثلـة لـتلك الـتي تتمتع بها لأغراض الاجراءات القضائية وفيما يتعلق                   
 دامت   مـا  ١٧ويـتعين ممارسـة تلـك السـلطة وفقـا للشـروط المبيـنة في اطـار المـادة                    . بهـا 

 ."تلك الشروط قابلة للتطبيق

يتـبع الخـياران نهجـين مخـتلفين ازاء المعـايير الـتي تنطـبق على التدابير المؤقتة التي تأمر بها                      -٤٣
 يسـعى إلى تجسـيد الاقتراح الداعي إلى أن تطبق المحكمة قواعدها الاجرائية              ١فالخـيار   . المحـاكم 

 ينبغي أن   ١٧القائل بأن المعايير المبينة في المادة        فيجسد الرأي    ٢أمـا الخيار    . ومعاييرهـا الخاصـة   
وقـد سُـلّم عمومـا بأنـه لا بـد لأي اشـارة إلى المعايير الموجودة من اعطاء       . تنطـبق عـلى المحـاكم     

المحكمـة قـدرا مـــن المـرونــة لكــي تتواءم مــع مــا يكتسيه التحكيــم الدولي من سمــات خاصــة                 
)A/CN.9/524 ٧٧، الفقرة.( 
  

  مواد مقدمة كأمثلة تساعد في المناقشات                 -باء  
ربمـا يـود الفـريق العامل أن ينظر في التشريعات الوطنية الواردة أدناه، التي تقدم نهوجا                  -٤٤

والمسائل . مخـتلفة ازاء مسـألة مـا اذا كـان ينـبغي تخويل المحاكم سلطة الأمر بتدابير وقائية مؤقتة             
مـا اذا كـان ينـبغي أن تكـون هذه           : ل تشـمل أساسـا    المـثارة لـدى صـياغة حكـم مـن هـذا القبـي             

الســلطة محصــورة في هيــئات التحكــيم فحســب، أم ينــبغي أن تكــون ســلطة يمكــن أن تمارســها  
والمســائل الــتي ينــبغي الــنظر فــيها ضــمن اطــار الخــيار  . هيــئات التحكــيم والمحــاكم عــلى الســواء

ة مــتوازنة بــين المحــاكم وهيــئات الأخــير هــي كيفــية جعــل ســلطة الأمــر بالــتدابير الوقائــية المؤقــت 
التحكـيم، أي مـا اذا كـان ينـبغي قصـر سـلطة المحكمـة عـلى الحـالات الـتي لا تكـون فيها هيئة                           
التحكـيم قـد أنشـئت بعـد؛ ومـا اذا كـان ينـبغي أن يكـون الطلـب المقـدم إلى المحكمـة لاصدار                          

ذا كان ينبغي أن    تدبـير مؤقـت مـرهونا بموافقـة الطـرفين وباشـعار هيـئة التحكـيم بذلـك؛ ومـا ا                    
تكـون سـلطة المحكمـة خـيارا ثانويا لا يتاح إلا عندما يتعذر على المحكّم أن يعمل بصورة فعالة            

. أو عـندما يكـون الطـرفان قـد اتفقـا عـلى عـدم تخويـل المحكّم سلطة اصدار تدابير حماية مؤقتة                      
للاطلاع على ( وبـدلا مـن ذلـك، يمكـن تـرك أمـر الموازنة بين هاتين السلطتين لاختيار الطرفين        

 /A/CN.9/WG.IIمناقشــة ســابقـة حــول الــتدابير المؤقــتة الــتي تأمــر بهــا المحــاكم، انظــر الوثــيقة    

WP.119 ٨٢-٧٥ و٤٨-٤٤ و٤٠-٣٧ و٣٣-١٩، الفقرات.( 
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الذي يسري  ((UK Arbitration Act 1996) ١٩٩٦قانون التحكيم بالمملكة المتحدة لعام  -١ 
  )على انكلترا وويلز فحسب

مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك، تكــون ســلطة المحكمــة في     )١ (-٤٤" 
اصـدار أوامـر بشـأن المسـائل المذكـورة أدنـاه لأغـراض اجراءات التحكيم وفيما يتعلق           

 .بها مماثلة لتلك التي تتمتع بها لأغراض الاجراءات القضائية

 :تلك المسائل هي )٢( 

 أخذ الأدلة من أقوال الشهود؛ )أ(  

 ظ الأدلة؛حف )ب(  

اصـدار أوامـر تتعلق بالممتلكات التي هي موضوع الاجراءات أو التي             )ج(  
 :تنشأ أي مسألة بشأنها أثناء الاجراءات

ــتها أو     ‘١‘   ــا أو حراسـ ــويرها أو حفظهـ ــتلكات أو تصـ ــك الممـ ــتفقد تلـ لـ
 احتجازها؛

لأخـذ عيـنات مـن تلـك الممـتلكات أو القـيام بأي رصد لها أو اجراء                   ‘٢‘  
 .عليهاتجربة 

وتخـول أي شـخص، لذلـك الغـرض، حـق دخول أي مبان في حيازة           
 أي من طرفي التحكيم أو تحت سيطرته؛

 بيع أي سلع هي موضوع الاجراءات؛ )د(  

 .اصدار أمر زجري مؤقت أو تعيين حارس قضائي )ه(  

ــناء عــلى طلــب طــرف أو     )٣(  اذا كانــت القضــية مســتعجلة، يجــوز لــلمحكمة، ب
اجـراءات التحكـيم، أن تصـدر ما تراه ضروريا لغرض الحفاظ على             طـرف مقـترح في      

 .الأدلة أو الموجودات

اذا لم تكـن القضـية مسـتعجلة، لا يجـوز لـلمحكمة أن تتصـرف إلا بـناء على                     )٤( 
مع توجيه إشعار إلى الأطراف الأخرى وإلى هيئة        (طلـب طرف في اجراءات التحكيم       

 . بموافقة خطية من الأطراف الأخرىمقدم بإذن من هيئة التحكيم أو) التحكيم

ــئة       )٥(  ــا كانــت هي ــلمحكمة أن تتصــرف إلا اذا أو طالم ــة حــال، لا يجــوز ل في أي
التحكـيم، أو أي مؤسسـة تحكيمـية أو مؤسسـة أو شخصـية أخـرى خولـتها الأطراف                
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سـلطة في هذا الشأن، ليست لديها صلاحية للتصرف بصورة فعالة أو غير قادرة على               
 .لحاضرذلك في الوقت ا

اذا أمـرت المحكمـة بذلـك، يـتوقف مفعول أي أمر تصدره بمقتضى هذه المادة                 )٦( 
كلــيا أو جزئــيا بــناء عــلى أمــر هيــئة التحكــيم أو أي مؤسســة تحكيمــية أو مؤسســة أو  

 .شخصية أخرى لديها صلاحية التصرف فيما يتعلق بموضوع الأمر

دره المحكمة بمقتضى هذه يلـزم اسـتئذان المحكمـة لـتقديم أي طعـن في قـرار تص               )٧( 
 ."المادة

  
  )قانون الاجراءات المدنية (١٠٣٣ البند –قانون التحكيم الألماني  -٢ 

 اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة التي تصدرها المحكمة" 

لا يتضـارب مـع اتفاق التحكيم أن تصدر المحكمة، قبل اجراءات التحكيم أو أثناءها،                
 ."ق بموضوع التحكيم بناء على طلب أحد الأطرافتدبيرا وقائيا مؤقتا يتعل

  
  ) من قانون هونغ كونغ٣٤١الفصل (قانون هونغ كونغ للتحكيم  -٣ 

يجـوز للمحكمة أو لقاضي المحكمة، فيما يتعلق باجراءات تحكيم معينة، إتيان             )١"( 
 :أي من الأفعال التالية

 اصدار أمر بالاحتراز على المبلغ المتنازع عليه؛ )أ(  

 :فيما يتعلق بالممتلكات ذات الصلة )ب(  

ــا أو      ‘١‘   ــويرها أو حفظهـ ــتلكات أو تصـ ــتفقد تلـــك الممـ ــر بـ ــدار أمـ اصـ
حراســتها أو احــتجازها أو بــيعها مــن جانــب هيــئة التحكــيم أو طــرف في        

 اجراءات التحكيم أو خبير؛

اصـدار أمـر بـأخذ عيـنات من الممتلكات أو القيام بعمليات رصد لها                ‘٢‘  
 اء تجارب عليها؛أو اجر

 .اصدار أمر زجري مؤقت أو الايعاز باتخاذ أي تدبير مؤقت آخر )ج(  

 ):ب (١تكون الممتلكات ممتلكات ذات صلة لأغراض الفقرة  )٢( 

اذا كانـت الممتلكات ملكا لطرف في اجراءات التحكيم المعنية أو في     )أ(   
 حوزته؛
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أو نشـأت أثـناء تلك      وكانـت الممـتلكات خاضـعة لـتلك الاجـراءات            )ب(   
 .الاجراءات مسألة تتعلق بها

يجـوز لـلمحكمة أو لقاضـي المحكمـة اصدار أمر إلى أي شخص بأن يمثل أمام                  )٣(  
 .هيئة التحكيم للادلاء بأقواله أو لتقديم مستندات أو أدلة مادية أخرى

ــلمحكمة أو لقاضــي المحكمــة أن يأمــر باصــدار مذكــرة جلــب       )٤(   يجــوز أيضــا ل
 .خذ سجين لاستجوابه أمام هيئة التحكيمتقضي بأ

يمكــن ممارســة الســلطات الــتي تخولهــا هــذه المــادة بصــرف الــنظر عمــا اذا كــان  )٥(  
 . فيما يتعلق بالنـزاع نفسه2GBيجوز أو لا يجوز ممارسة سلطات مماثلة بمقتضى المادة 

 فيما يجـوز لـلمحكمة أو لقاضـي المحكمة رفض اصدار أمر بمقتضى هذه المادة              )٦(  
 : بسبب١يتعلق بمسألة مشار اليها في الفقرة 

 أن المسألة هي حاليا موضوع اجراءات تحكيم؛ )أ(   

أن المحكمـة أو القاضـي يـرى أن مــن الأنسـب أن تـتولى معالجـة تلــك        )ب(   
 ."المسألة هيئة التحكيم ذات الصلة
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